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تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحـدة في كـوت ديفـوار المقـدم عمـلا 
ـــاني/  بقــرار مجلـــــس الأمــــن ١٥١٤ (٢٠٠٣) المــؤرخ ١٣ تشــرين الث

 نوفمبر ٢٠٠٣ 
 إضافة 

مقدمة   أولا –
في التقريـر الـذي قدمتـه عـن بعثـة الأمـم المتحـدة في كـوت ديفـوار، المـؤرخ ٦ كــانون  - ١
الثاني/يناير ٢٠٠٤ (S/2004/3)، أبديت عزمي على إيفـاد فريـق فـني إلى كـوت ديفـوار لجمـع 
معلومات أكثر تفصيلا من شأنها أن تمكنـني مـن تقـديم توصيـات بشـأن عنصـر الشـرطة المدنيـة 
والقضاء التابع لعملية السلام المقترحة. وقام فريق فني صغـير يضـم أفـرادا مـن الشـرطة الوطنيـة 
وموظفـين للشـؤون القضائيـة وشـؤون السـجون تـابعين لإدارة عمليـات حفـظ الســـلام بزيــارة 
كوت ديفوار في الفـترة مـن ١٦ إلى ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، والاجتمـاع بالسـلطات 
الإيفوارية المعنية وجهات أخـرى وطنيـة ودوليـة مـن أصحـاب المصلحـة. كمـا اضطلـع الفريـق 
بزيـارات ميدانيـة إلى مرافـق ومراكـز الشـرطة وقـوات الـدرك والسـجون والمحـــاكم الإيفواريــة، 
سـواء في المنـاطق الـتي تسـيطر عليـها الحكومـة في الجنـوب أو في المنـاطق الواقعـة تحـــت ســيطرة 
القـوات الجديـــدة في شمــال ”منطقــة الثقــة“. وتــرد أدنــاه النتــائج الــتي خلــص إليــها الفريــق 

والتوصيات التي قدمها. 
 

حالة قوات الأمن الداخلي والجهاز القضائي والسجون   ثانيا -
ـــه في تقريــري المــؤرخ ٦ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤، يطلــب إلى  حسـب المشـار إلي - ٢
المجتمع الدولي بموجب اتفاق لينا - ماركوسـي أن يدعـم حكومـة المصالحـة الوطنيـة ويقـدم لهـا 
المشورة في إعادة تشكيل القوات الأمنية لكـوت ديفـوار. وتتـولى مسـؤولية الأمـن الداخلـي في 
كوت ديفوار قوات الشرطة الوطنية الـتي يبلـغ قوامـها ٠٠٠ ١٢ ضـابط، وقـوات الـدرك الـتي 
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يصـل قوامـها إلى ٥٠٠ ٨ ضابطـا. وقـد أدى الصـراع الـذي تشـهده كـوت ديفـوار إلى تفــاقم 
التحديـات الـتي تواجـه قـوات الأمـــن الداخلــي الإيفواريــة. فقــد أفــادت التقــارير علــى وجــه 
التحديد بأن كلا من قوات الشرطة الوطنية والدرك مسـؤولة عـن ارتكـاب انتـهاكات لحقـوق 
الإنسان وأعمال فساد وابتزاز عند نقاط التفتيش على طول طـرق المـرور الرئيسـية. ويقـال إن 

سلوك هذه القوات قد ساهم في استشراء ثقافة الإفلات من العقاب. 
وفي أعقاب اندلاع الصراع في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، غـادرت أغلبيـة قـوات الشـرطة  - ٣
الوطنية والدرك المقاطعات الشمالية وانسحبت إلى المنطقة الـتي تسـيطر عليـها الحكومـة جنـوبي 
منطقـة الثقـة. وفي الجنـوب، تعمـل قـوات الشـرطة الوطنيـة حاليـا في ثمانيـة أقسـام فقـط، بينمـــا 
تنقسـم قـوات الـدرك إلى فيلقـين. أمـا القلـة القليلـة مـن موظفـي إنفـاذ القوانـين الـــتي ظلــت في 
الشـمال فقـــد زج بهــا في الســجون أو انضمــت إلى صفــوف مقــاتلي القــوات الجديــدة. وفي 
المنـاطق العسـكرية السـت الواقعـة في الجـزء الشـمالي مـن البلـد، تتـــولى أنشــطة إنفــاذ القوانــين 
وأعمال الشرطة ”الهياكل المؤقتة“ التي أنشأتها القوات الجديدة. وتتألف هذه الهيـاكل إلى حـد 
كبـير مـن ”متطوعـين“ غـير مدربـين يعملـون تحـت قيـادة أفـراد مـن أعضـــاء الشــرطة الوطنيــة 
والدرك السابقين آثروا البقاء في الشمال. وقد تعرضـت الهيـاكل الأساسـية للشـرطة في المنـاطق 

الواقعة تحت سيطرة القوات الجديدة لأضرار بالغة في أثناء الصراع. 
وقد أبلغت وزارة الأمن الداخلـي بعثـة التقييـم بأنـه يجـري إعـداد خطـة لإعـادة قـوات  - ٤
الشـرطة الوطنيـة والـدرك إلى منطقـة الشـمال وإدماجـها مـن جديـــد في المنطقــة، وقــد وافقــت 
القوات الجديدة فيما يبدو على هذه الخطة. بيد أن القـوات الجديـدة قـد شـددت علـى الأهميـة 
البالغة لوجود أفراد محايدين من الشرطة الوطنيـة والقـوات العسـكرية التابعـة للأمـم المتحـدة في 
ـــة مــن أجــل طمأنــة الســكان ومنــع أي ســلوك انتقــامي محتمــل وتيســير  أثنـاء الفـترة الانتقالي

الاضطلاع دون مشاكل بإصلاح مؤسسات إنفاذ القوانين في الشمال. 
ومن النقاط الأخرى المثـيرة للقلـق الـتي يلـزم معالجتـها علـى وجـه الاسـتعجال إصـلاح  - ٥
مؤسسات إنفاذ القوانين وإعادة تأهيل العاملين في هذا المجال في منطقة الثقة. فعلـى الرغـم مـن 
أنـه غـير مسـموح لأي عنـاصر مسـلحة بدخـول هـــذه المنطقــة، فــإن الجماعــات الإجراميــة في 
وسعها أن تتحرك هناك دون عائق مستفيدة في ذلك من الوضع الراهن. ويساهم وجـود هـذه 

الجماعات والأنشطة التي تقوم بها في تبديد الاستقرار والأمن في المنطقة. 
وتعمـل في أبيدجـان مدرسـة لتدريـب الشـرطة الوطنيـة تبلـغ طاقتـها التدريبيــة ٢٠٠ ١  - ٦
طالب عسكري في كل دورة دراسية. بيد أن هذا يعرض مرافقها لضغوط شديدة، إذ أنهـا قـد 
أنشئت أصلا لخدمة ما لا يزيد على ٣٠٠ طالب في كل دورة. ويعمل بالمدرسة بشـكل دائـم 
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نحو ١٤٠ مُعلم، وتجري الاستعانة لأغــراض التدريـب بعـدد كبـير مـن خـبراء الشـرطة والخـبراء 
المدنيين الآخرين بصفة مؤقتة. كما توجد أيضـا مدرسـتان لتدريـب قـوات الـدرك في أبيدجـان 
وتوروغيه في الجنوب. وقد ظلت هاتان المدرستان تعملان طوال فترة الصـراع. أمـا في المنطقـة 
الشمالية بكوت ديفوار فلا توجد أي مرافق لتدريــب الشـرطة والـدرك، وقـد أشـارت جـهات 
ـــوات الجديــدة، إلى وجــوب التمــاس المســاعدة مــن  كثـيرة مـن أصحـاب المصلحـة، ومنـها الق
الجهات المانحة من أجل إنشاء مرفـق مـن هـذا القبيـل هنـاك، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يسـاعد 

على إضفاء الفعالية من جديد على أعمال الشرطة في تلك المنطقة. 
وقـد توقـف أيضـا النظـام القضـــائي عــن العمــل في الشــمال وفي منطقــة الثقــة نتيجــة  - ٧
للصراع الدائر. كما تعطلت عملية إقـرار العـدل في المنـاطق الغربيـة والوسـطى مـن البلـد، الـتي 
تسيطر عليها الحكومة والـتي تخضـع لولايـة المحـاكم الواقعـة في الشـمال. وقـد أفـادت منظمـات 
حقـوق الإنسـان الوطنيـة والدوليـة بوجـود مشـاكل فيمـا يتعلـــق بــالإفلات مــن العقــاب علــى 
انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأعمال الإجرامية، كمـا شـكا الموظفـون القضـائيون في 
بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة مـن أنهـم يقفـون عـاجزين أمـام الأعمـال الإجراميـة 
التي يرتكبها أفراد قـوات الأمـن. وقـد شـدد الكثـيرون علـى ضعـف نظـام العـدل، العـاجز عـن 
حماية حقوق الفئات التي سُلبت حقوقها أو مساءلة الجناة، باعتباره من العوامل الأساسـية الـتي 

تساهم في استمرار الصراع. 
ـــه مديــر إدارة الســجون. وقــد  وتتـولى وزارة العـدل إدارة نظـام السـجون الـذي يرأس - ٨
دأبت العادة على عدم إيلاء أولوية لنظام السجون الوطني، الذي يضم ٣٣ سـجنا، ممـا تسـبب 
في مشاكل خطيرة فيما يتعلق بنقص التمويل وما يتصل بذلـك مـن مشـاكل. وثمـة تقـارير عـن 
ـــة أعــوام أو أكــثر دون محاكمــة، في انتــهاك للقــانون القــائم. وقــد  احتجـاز سـجناء لمـدة ثلاث
ازدادت الأحـوال سـوءا في السـجون الواقعـة في الجنـوب وانهـار النظـام في الشـــمال مــن جــراء 
الصراع الدائر. وقامت القوات الجديـدة بإعـادة فتـح اثنـين مـن سـجون الشـمال البـالغ عددهـا 
أحد عشر سجنا، بيد أن السجناء المحتجزين هناك لا يخضعـون للإجـراءات القضائيـة السـليمة. 

وقد سحبت الحكومة التمويل الذي كانت توفره لأغراض إدارة السجون في الشمال. 
التوصيات   ثالثا -

يقـترح، بنـاء علـى النتـائج الـتي خلـص إليـها فريـق التقييـم، أن ينقسـم الـدور الرئيســـي  - ٩
الذي تضطلع به قوات الشرطة المدنية التابعـة للأمـم المتحـدة إلى قسـمين في الجـزء الجنـوبي مـن 
البلد، الذي لم يعطل فيه الصـراع عمليـات الشـرطة الوطنيـة. فمـن ناحيـة، تقـوم هـذه القـوات 
بإسداء المشورة للحكومة فيما يتعلـق بإعـادة تشـكيل هيكـل قـوات الـدرك والشـرطة الوطنيـة. 
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كما تتولى، من ناحية أخرى، إسداء المشـورة لسـلطات إنفـاذ القوانـين ومراقبـة عملياتهـا، بغيـة 
منـع التجـاوزات والاعتـداءات وتعزيـز الطـابع المـهني لقـوات الشـرطة الوطنيـة والـدرك. أمـــا في 
الشمال ومنطقة الثقـة، فتقـوم الشـرطة المدنيـة التابعـة للأمـم المتحـدة بتوفـير المشـورة للحكومـة 
بشـأن إعـادة تشـــكيل قــوات شــرطة فعالــة، فضــلا عــن أداء دور رئيســي في غــرس الثقــة في 

صفوف السكان، من أجل تيسير إقرار وجود الشرطة من جديد في ذلك الجزء من البلد. 
ويهيب اتفاق لينا - ماركوسي أيضـا بـالمجتمع الـدولي أن يوفـر الأمـن للموقعـين علـى  - ١٠
ـــدول غــرب  الاتفـاق ولأعضـاء حكومـة المصالحـة الوطنيـة. وقـد نشـرت الجماعـة الاقتصاديـة ل
ــد  أفريقيـا ١٨١ مـن رجـال الـدرك في كـوت ديفـوار للمسـاهمة في حمايـة أعضـاء الحكومـة. وق
أشرت في تقريري المؤرخ ٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ إلى وجـوب النظـر في إمكانيـة تحويـل 
أفراد الدرك التابعين للجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا إلى وحـدة مـن وحـدات الأمـم 
ـــها، وهــي مهمــة المســاعدة في توفــير الحمايــة لأعضــاء  المتحـدة، تواصـل المهمـة الـتي لا بـد من
الحكومة. بيد أن بعثة التقييم قد وجدت أن هــذه المهمـة تتسـم بـالتعقيد والحساسـية وأنـه يلـزم 
مواصلة النظر في المسألة قبـل أن يمكـن للأمـم المتحـدة أن تتـولى هـذه المهمـة. ومـن ثم، يوصـى 
بالإبقـاء علـى الترتيبـات المعمـول بهـا حاليـا، الـتي يقـوم في إطارهـا الشـــركاء الدوليــون بتقــديم 
ـــدرك التــابعين للجماعــة الاقتصاديــة، ريثمــا يجــري  الدعـم المـالي والسـوقي المطلـوب لأفـراد ال
مواصلـة النظـر في الـدور الـذي يمكـن لعمليـة السـلام المتوخـاة أن تؤديـــه في هــذه المنطقــة. وفي 
غضون ذلك، سيلزم توفــير مـوارد إضافيـة مـن جـانب الشـركاء الثنـائيين مـن أجـل دعـم أفـراد 
الدرك التابعين للجماعة الاقتصادية، بالنظر إلى أن هذه المنظمة دون الإقليميـة قـد أعربـت عـن 

أنه لم يعد في وسعها أن تقوم بتكلفة هؤلاء الأفراد. 
ونظـرا للحالـة الأمنيـة الحساســـة في أبيدجــان، حيــث كثــيرا مــا تقــوم جماعــات مــن  - ١١
المتشـددين بتنظيـم مظـاهرات عنيفـة ضـد الموظفـين الدوليـين، بمـن فيـهم حفظـــة الســلام، فقــد 
ــاني/ينـاير إلى إمكانيـة نشـر وحـدات تامـة التشـكيل مـن  أشرت في تقريري المؤرخ ٦ كانون الث
أفراد الشرطة القادرين على مكافحة الشـغب، للمسـاعدة في حمايـة مقـر عمليـة الأمـم المتحـدة 
المقترحة لحفظ السلام، فضلا عن غيرهـا مـن مرافـق الأمـم المتحـدة في العاصمـة. غـير أنـه بعـد 
المناقشات التي دارت بين فريق التقييم والسلطات الإيفواريـة وأصحـاب المصلحـة الآخريـن، تم 
التفاهم على أن تتولى السلطات الوطنية توفير الدعم اللازم لعملية حفـظ السـلام المتوخـاة، إذا 
ما نشأت الحاجة إلى مكافحـة الشـغب، وأن تقـوم القـوات الفرنسـية (ليكـورن) بتوفـير الدعـم 

الإضافي في الحالات الحرجة. 
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وبـالنظر إلى مـا تقـدم، يوصـى بنشـر ٣٥٠ مـن ضبـاط الشـرطة المدنيـة التـابعين للأمـــم  - ١٢
المتحدة في كوت ديفوار. وسوف يضـم ضبـاط الشـرطة هـؤلاء ٢٣٤ مستشـارا و٦٠ موجـها 
و ٥٦ مدربـا. وسـوف يوفـد المستشـارون إلى مقـر الشـرطة الوطنيـــة في أبيدجــان، وفي أقســام 
الشـرطة الثمانيـة، وفيلقـي الـدرك في الجنـــوب، وكذلــك إلى أقســام الشــرطة الأربعــة وفيلقــي 
الدرك في الشمال. وستتمثل المهمة الرئيسـية لهـؤلاء الضبـاط في توفـير المشـورة والدعـم بهـدف 
تعزيز القدرات التنفيذية والطابع المهني لقوات الشرطة والدرك. وســوف ينقسـم الموجـهون إلى 
ست وحدات متنقلة توفد إلى الوحـدات الفرعيـة الأربعـين لأقسـام الشـرطة وفيلقـي الـدرك في 
ـــراد إلى الأمــاكن الــتي  الشـمال. وعندمـا تسـمح الحالـة الأمنيـة، سـوف يجـري نقـل هـؤلاء الأف
يشغلها نظراؤهم المحليون مـن أجـل توفـير التوجيـه عـن كثـب وكفالـة نقـل المعـارف علـى نحـو 
سـليم. وســـوف يقــوم كــل مــن المستشــارين والموجــهين التــابعين للشــرطة بإســداء المشــورة 
للحكومة فيما يتعلق بإصلاح مؤسسـات إنفـاذ القوانـين وإعـادة تـأهيل العـاملين في هـذا المجـال 
ـــة بالنســبة  في منطقـة الثقـة والمنطقـة الشـمالية. وسـيكون لوجودهـم في تلـك المنـاطق أهميـة بالغ
لطمأنـة رجـال الشـرطة العـائدين والسـكان علـى حـد سـواء. أمـــا مدربــو الشــرطة فســيجري 
إيفادهم إلى مدرسة تدريب الشرطة الوطنية ومدرســتي تدريـب قـوات الـدرك في الجنـوب وإلى 
مدرسـة تدريـب الشـرطة المقـترح إنشـاؤها في الشـمال، وذلـك لتوفـير المشـورة اللازمـــة بشــأن 
مختلف جوانب التدريب. وسيجري نشر جميع موظفـي الشـرطة المدنيـة بصـورة تدريجيـة، بـدءا 
بأبيدجـان في الجنـوب وبواكيـه في الشـمال، مـع التوسـع تدريجيـا إلى جميـع منـاطق البلـــد، تبعــا 

للمقتضيات الأمنية والتنفيذية القائمة في الميدان. 
وعلـى حكومـة المصالحـة الوطنيـة بموجـب اتفـــاق لينــا - ماركوســي أن تقــوم بتنفيــذ  - ١٣
برنـامج يشـتمل علـى عنـاصر هامـة تتصـل بتعزيـز اسـتقلال الجـــهاز القضــائي، وتحديــد الهويــة 
الوطنيــة والجنســية، وحقــوق الإنســان، وحيــازة الأراضــي، ومعايــير حــق الترشــح للرئاســــة 
(بالإضافـة إلى مسـائل أخـرى تتصـل بالانتخابـات). ويدخـل الكثـير مـن هـذه المسـائل المتصلـــة 
بسيادة القانون في صميـم الصـراع في كـوت ديفـوار، وهـي ذات أهميـة بالغـة ليـس فقـط فيمـا 
يتعلق بنجاح عملية السلام وإنما أيضا لأنهـا قـد تؤثـر مباشـرة علـى اسـتقرار البلـد علـى الأجـل 
الطويل. وقد أكدت السلطات في الشمال والجنوب لفريق التقييم ضرورة دعـم الأمـم المتحـدة 
لعملية إقامة العدل من جديد في جميـع المنـاطق المتضـررة مـن الصـراع. ومـن ثم، فقـد أوصيـت 

بإنشاء وحدة قضائية صغيرة للمساعدة في معالجة هذه القضايا الأساسية. 
وسـوف تضطلـع هـذه الوحـدة القضائيـة، بالتعـاون مـع الشـركاء الوطنيـين والدوليــين،  - ١٤
بدعـم السـلطات القضائيـة وحكومـة المصالحـة الوطنيـة وإسـداء المشـورة لهـا بشـأن إعـادة إقــرار 
نظام قضائي فعال ومحايد في المناطق التي توقفت فيها عملية إقامة العدل. وسـأعمل أيضـا علـى 
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تشجيع الجهود المبذولـة في جميـع أنحـاء البلـد مـن أجـل زيـادة الشـفافية في نظـام العـدل وتعزيـز 
الحيـاد والكفـاءة والاسـتقلالية في عمليـة إقامـة العـدل. وبالإضافـــة إلى ذلــك، ســتقوم الوحــدة 
المقترحة بمتابعة التطورات التشريعية والقضائية والإدارية المتعلقة بالمسائل الـتي لهـا أهميـة رئيسـية 
بالنسبة لتنفيذ اتفاق لينـا - ماركوسـي، بمـا في ذلـك المسـائل المتعلقـة بـإدارة القضـاء وبتحديـد 

الهوية الوطنية. 
وسوف تتألف الوحدة القضائية مما لا يزيد على خمسـة موظفـين دوليـين، علـى النحـو  - ١٥
التالي: رئيس للمكتب، وثلاثة موظفين للشؤون القضائية، ومستشار قانوني للشـؤون الجنائيـة، 

وذلك لدعم الشرطة المدنية فيما يتعلق بالمسائل القانونية الجنائية على الصعيد الوطني. 
ومن الضروري للغاية بالنسـبة للحفـاظ علـى القـانون والنظـام أن تعمـل جميـع عنـاصر  - ١٦
النظـام القضـائي الجنـائي بصـــورة تكفــل عــدم المســاس بأعمــال الشــرطة والجــهاز القضــائي. 
ـــاق لينــا - ماركوســي مــن أجــل تعزيــز  وبالتـالي، ينبغـي للجـهود المطلـوب بذلهـا بموجـب اتف
استقلال نظام العدل وإعادة الخدمات الإدارية والعامة، أن تشمل إعادة إرســاء نظـام السـجون 
في الشمال وتعزيز هذا النظـام في الجنـوب الـذي ينـدرج فيـه اكتظـاظ السـجون بشـكل خطـير 
ونقـص التمويـل لفـترة طويلـة ضمـن الأسـباب الجذريـة لاستشـراء انتـهاكات حقـوق الإنســـان 

وانعدام الأمن. 
ومن ثم، يوصى بأن يشتمل أيضا عنصر الشــرطة المدنيـة والقضـاء التـابع لعمليـة حفـظ  - ١٧
ـــة مــن موظفــي  السـلام المقترحـة علـى وحـدة للسـجون تتـألف مـن موظـف دولي واحـد وثماني
السجون المعارين. ويتولى موظفو السجون هؤلاء، بالتعاون مع الشـركاء الوطنيـين والدوليـين، 
توفير الدعم والمشورة للسـلطات الوطنيـة فيمـا يتعلـق بإعـادة إرسـاء نظـام السـجون في المنـاطق 
التي تسيطر عليها حاليا القوات الجديـدة. وسـيجري تقـديم دعـم ممـاثل في الجنـوب الـذي يلـزم 
فيه الأخذ باستراتيجيات تنهض بتراهة نظم الأمن وتحد من انتهاكات حقـوق الإنسـان وتعـزز 
الاعتماد على الذات، من أجل تحسين قدرة النظام علـى أن يـهيئ للمحتجزيـن ظروفـا إنسـانية 
تحفـظ سـلامتهم وأمنـهم. وممـا سـيدعم تحقيـق هـذا الهـدف توفـير التدريـب لمسـؤولي الســـجون 
ـــذه  الإيفواريــين في مجــال إدارة وتنظيــم الســجون، وتوفــير المســاعدة الإنمائيــة. ومــن شــأن ه
المساعدة أن تشمل تطوير القدرات الوطنية المتعلقة بالتدريب، وتوفير عنصر يتولى مراقبـة نظـم 

السجون وممارساتها التي تؤثر على حقوق الإنسان والمسائل الأمنية. 
 


